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مدعوماً بأسعار النفط وتنفيذ المشاريع الحكومية الضخمة

»الوطني«: توقعات باستمرار نمو الاقتصاد السعودي
قــال تقريــر صــادر عــن 
بنــك الكويت الوطني ان نمو 
الاقتصــاد الســعودي شــهد 
تباطــؤا في العــام 2013 على 
خلفية الانكماش الطفيف في 
الناتج النفطي، بالإضافة الى 
تراجع وتيرة نمو القطاع غير 
النفطي. ومن المحتمل أن تكون 
التغيرات الأخيرة في ســوق 
العمل قد أثرت على النشــاط 
الاقتصــادي. ومن المتوقع أن 
يبقــى النمــو الاقتصادي في 
الأجل المتوســط قويا نسبيا، 
مدعوما بكل من أسعار النفط 
المرتفعــة وتدشــن بعــض 
المشاريع الحكومية الضخمة. إلا 
أننا قد خفضنا توقعاتنا بشأن 
النمو نتيجة تراجع النشاط في 
القطاع الخاص واعتدال وتيرة 
الإنفاق الحكومي بالإضافة الى 
التعديــات التي أجريت على 
البيانات الاقتصادات الرسمية، 
حيث نتوقع أن يتراوح النمو 
غير النفطــي ما بين 4% و%5 
في العامين 2014 و2015، وذلك 
مقارنة بتوقعاتنا السابقة عند 

 .%6
وأشــار التقريــر إلــى ان 
البيانات الأخيرة تشــير الى 
تراجع وتيرة نشــاط القطاع 
الخــاص غيــر النفطــي. فقد 
مديــري  مؤشــر  انخفــض 
المشــتريات خلال العام 2013 
وتراجع نمو الائتمان رغم أنه 
لايزال قويا، كما سجل انخفاض 
في البيانــات الخاصة بنقاط 
البيع وأجهزة الصرف الآلي. 
ومن المحتمل أن يرجع ذلك الأمر 
جزئيا الى الإجراءات الأخيرة 
التي طبقت في ســوق العمل 
الســعودة، لاسيما  وبرنامج 
تلك المتعلقة بالعمالة الوافدة 
المخالفة. ولم يظهر الأثر الكامل 
لتلك الإجراءات على نشــاط 
القطــاع الخــاص، إلا أنها قد 
تفرض عــددا مــن التحديات 
في المدى القريب منها ارتفاع 
تكلفة العمالة وتأثر عمل بعض 
القطاعات التي تعتمد بكثافة 
على العمالة )خاصة قطاعي 
البنــاء والبيــع بالتجزئــة(، 
بالإضافة الى تراجع مستويات 
الاســتهلاك المحلي. ولكن في 
المقابل، من المفترض أن يقدم كل 
من مشاريع الحكومة لتطوير 
البنية التحتية والنمو السكاني 
السريع دعما ثابتا لتحقيق نمو 
الناتج المحلي غير النفطي في 
الفترة المقبلة.  ولفت التقرير 
إلى ان إنتاج النفط السعودي 
ارتفــع بواقع مليــون برميل 
يوميا خلال الأشــهر التسعة 
إلى ســبتمبر من العام 2013 
الــى أعلى مســتوى  ليصــل 
لــه عنــد 10.2 ملايــن برميل 
يوميا، وقد جــاء ذلك جزئيا 
للتعويض عن تعطل الانتاج 
في كل من العراق وليبيا، إلا 
أن الانتاج قــد عاد لينخفض 
مجددا في الفترة الأخيرة. ومع 
توقع ضعف الطلــب العالمي 
على النفط واستمرار ارتفاع 
الإمدادات من خارج دول منظمة 
أوپيك، فمن المتوقع أن تقوم 
السعودية بتخفيض إنتاجها 
بشكل أكبر خلال النصف الأول 
من العام 2014 لإبقاء الأسعار 
قريبة من 100 دولار للبرميل، 
الســعودية تعتبــر  بمــا أن 
المنتج الرئيســي فــي منظمة 
أوپيــك. ونتوقــع أن يتراجع 
الناتج المحلــي النفطي بواقع 
2% تقريبا خــال العام 2014 
ليشــهد استقرارا لاحقا خلال 

العام 2015. 
ان  التقريــر  وأضــاف 
التضخــم ارتفع خــال العام 
2013 ليصــل الــى 3.6% فــي 
المتوسط في الأشهر العشرة 
الأولى من العام 2013. وقد جاء 
ذلك الارتفاع نتيجة تســارع 
التضخــم فــي مكونــي المواد 
الغذائية والإســكان، واللذين 

شهدا تراجعا مؤخرا. وفيما من 
المتوقع أن يظل تضخم أسعار 
المواد الغذائية مستقرا، إلا أنه 
من الممكن أن ترتفع الضغوط 
التضخميــة مــن الإيجــارات 
السكنية في ظل وجود نقص 
فــي الاســكان الميســر، حيث 
تقــوم الحكومــة الآن بإيجاد 
الحلول لهذه المشكلة من خلال 
مشاريع بناء المنازل وقانون 
الرهن العقاري الجديد. ولكن 
مــن المفترض أن يســاهم كل 
من استقرار النمو الاقتصادي 
وتراجع أسعار المواد الغذائية 
في اعتدال معدل التضخم عند 
ما يقارب 3 - 4% خلال العامين 
القادمــن. وذكــر التقرير ان 
الميزانية ســجلت فائضا بلغ 
7% من الناتج المحلي الإجمالي 
للعام 2013، وهي نسبة أقل من 
العام الأســبق ولكنها تعتبر 
جيدة. وبينما تستمر أسعار 
وإيرادات النفط في التراجع، 
فمن المتوقع أن يستمر الفائض 
فــي الانكماش الــى ما يقارب 
6  - 7% مــن النــاتج المحلــي 
الإجمالي للعامين 2014 و2015، 
وذلك على الرغم من اعتدال نمو 
المصروفات. ومن المحتمل أن 
يؤثر ضبط المصروفات على 
مخصصات الإنفاق الرأسمالي، 
إلا أنه سيتم تمويل العديد من 
مشــاريع البنية التحتية من 
خارج الميزانية، مثل المشاريع 
الضخمة الخاصة بالمواصلات 
والطاقــة، مــا قد يــؤدي الى 
التخفيف مــن أي تأثير ناتج 

عن كبح الإنفاق. 

التقريــر ان بعــض  وبــن 
البيانات الماليــة تظهر تراجعا 
طفيفا في أوضاع القطاع المالي، 
حيث تباطأ كل من نمو الائتمان 
والنمو النقدي من مستوياتهما 
المرتفعة. ولكن بصفة عامة، فإن 
القطاع المالي السعودي لايزال 
قويــا، حيــث تســجل البنوك 
أرباحا ورسملة جيدة، كما سجل 
الائتمان نموا جيدا. أما ســوق 
الأســهم فقد ســجلت انتعاشا 
استثنائيا في العام 2013. ومن 
المفترض أن يستمر كل من النمو 
الاقتصــادي الجيد والمشــاريع 
الحكوميــة الضخمة فــي دعم 
القطاع المالي خلال العام 2014. 
لكن قد تبــرز بعض التحديات 
في حال استمرار تراجع نشاط 
القطاع الخــاص لفترة مطولة 
وعدم استقرار الأسواق العالمية، 
وقد تراجع نمو السيولة نوعا 
ما خلال الأشــهر الأخيرة. فقد 
تباطأ نمو عرض النقد بمفهومه 
الواسع من أعلى مستوى له في 
ســنتين عند 16% فــي مايو من 
العــام 2013 ليصل الى 10% في 
أكتوبــر. كما تباطــأ أيضا نمو 
عرض النقــد بمفهومه الضيق 
من 19% في منتصف العام 2013 
الــى أدنى مســتوى له خلال 11 
شهرا والبالغ 15%، وذلك نتيجة 
ضعف النمو في الودائع تحت 
الطلــب التــي تشــكل أكثر من 
60% من إجمالــي الودائع لدى 
البنــوك.  وأوضــح التقرير ان 
نمو الائتمان الممنوح الى القطاع 
الخــاص تراجع بشــكل طفيف 
في النصــف الثاني مــن العام 
2013، ولكنــه لايزال قويا. فقد 
انخفض نمو الإقراض من أعلى 
مستوى له خلال أربع سنوات 
عنــد 17% فــي مايو مــن العام 
2013 ليصل الى 13% في أكتوبر. 
جعل معدل نمــو الائتمان عند 
مستويات أكثر استقرارا، فيما 
تستحوذ القروض الممنوحة إلى 
الشركات على الحصة الأكبر من 
الائتمان المصرفي، إلا أن البنوك 
قد ركــزت اهتماما متزايدا على 
القروض الاســتهلاكية للأفراد، 
وهــو القطاع الأصغــر حجما. 
وقد وفــرت هذه الفئة هامشــا 
أكبر في بيئة تتضمن أســعار 
فائــدة منخفضة. وقد ســجلت 
القروض الشخصية نموا بواقع 
22% تقريبــا في الربــع الثاني 
من العــام 2013 وذلــك مقارنة 
بنسبة 13% لقروض الشركات. 
ومن المفترض أن يساهم قانون 
الرهن العقاري الجديد في زيادة 
الطلب على القروض السكنية، 

ولكن بشكل تدريجي. 

استمرار طرح المشاريع 
يوفر فرص إقراض للبنوك

توقع التقرير أن يؤدي استمرار طرح 
مشاريع البنية التحتية الضخمة الى توفير 

فرص جديدة في الإقراض للبنوك السعودية 
خلال الفترة المقبلة. فقد اتجهت البنوك 

السعودية بشكل أكبر إلى سوق السندات 
الإسلامية في كونها مصدرا بديلا للتمويل، 

وذلك لانخفاض أسعار الفائدة واعتمادها 
على التمويل القائم على الودائع قصيرة 

الأجل. ومن المفترض ان يشكل هذا الأمر 
دعما لنمو الإقراض ويوفر تمويلا طويل 

الأجل للمشاريع الضخمة والرهن العقاري. 
وبين التقرير ان موجودات البنوك السعودية 

استمرت في تسجيل ارتفاعات جيدة. 
فقد ارتفعت موجودات المصارف التجارية 

بواقع 11% على أساس سنوي خلال الأشهر 
العشرة الأولى من العام 2013، وذلك نتيجة 

الزيادة المستمرة في إقراض القطاع الخاص. 
ولكن البنوك قد زادت مؤخرا من شرائها 
للسندات الحكومية، حيث تمثل الآن %12 

من إجمالي موجودات البنوك مقارنة مع %10 
بحلول نهاية العام 2012. 

وقال ان مؤسسة النقد السعودي أبقت 
على أسعار الفائدة الأساسية- سعر إعادة 
الشراء )الريبو( والريبو المعاكس- عند %2 
و0.25%. وقد ظل سعر فائدة الاقراض ما 

بين المصارف لأجل ثلاثة أشهر كما هو دون 
تغيير خلال العام 2013 عند 1%. وقد يشير 

ذلك إلى أنه على الرغم من تراجع نمو الكتلة 
النقدية، إلا أن مستويات السيولة لاتزال 

جيدة. 
وحول العام 2013، قال التقرير: ان سوق 

الأسهم السعودية شهدت ارتفاعا استثنائيا 
في العام 2013، حيث سجل المؤشر أعلى 
مستوى له منذ الأزمة المالية. فقد حققت 

السوق ارتفاعا بواقع 22% في الأشهر 
الـ 11 حتى نوفمبر، مدفوعة بنمو قوي 
في قطاعات السياحة والتجزئة والعقار 

والمواصلات.

جاسم مرزوق بودي

الإيرادات ارتفعت 21% لتسجل 19.3 مليون دينار

أرباح مجموعة الراي الإعلامية إلى 5.58 ملايين دينار 
بنمو 93٪ لـ 2013.. والتوصية بتوزيع 5% نقداً

»الكويتية للاستثمار«: 240 ألف دينار أرباح من تخارج
أعلنت الشركة الكويتية 
للاســتثمار )كويتية( أنها 
قــد تخارجــت مــن إحدى 
اســتثماراتها فــي الملكيــة 
الخاصة بالولايات المتحدة 
الأميركيــة، وهــي شــركة 

سترونج هيفن المتخصصة 
فــي صناعــة التغليف من 
المقــوى بمبلغ 2.7  الورق 
مليون دولار، أي ما يعادل 
تقريبــا 785.2 ألــف دينار 

كويتي.

وذكرت »الكويتية« أنه 
نتــج من عمليــة التخارج 
ربحــا بمقــدار 852.7 ألف 
دولار، أي ما يعادل تقريبا 
240.9 ألــف دينار كويتي. 
علما أن هناك مبالغ محتجزة 

خلافــا للمبلــغ الإجمالــي 
المذكــور آنفا وذلــك مقابل 
التزامــات متوقعة، وعليه 
سيتم تسجيل مبلغ الربح 
ضمن البيانات المالية للربع 

الاول من عام 2014.

حققــت شــركة مجموعة 
الراي الإعلامية أرباحا قياسية 
في السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2013، بلغت 5.58 
ملايين دينار، بزيادة %93.4 

عن العام السابق.
إدارة  وأوصــى مجلــس 
الشركة خلال اجتماعه اليوم 
بتوزيع 5% من القيمة الاسمية 
للســهم نقدا على المساهمين 
المســجلين بتاريــخ انعقــاد 

الجمعية العمومية.
وارتفعت ربحية الســهم 
الواحد إلى 24.1 فلسا، مقارنة 

بنحو 12.5 فلسا في 2012.
إيرادات المجموعة  ونمت 
بنسبة 21%، لتبلغ 19.3 مليون 
دينار، مقارنة بنحو 16 مليون 

دينار في العام السابق.
وقال رئيس مجلس إدارة 
مجموعــة الــراي الإعلاميــة 
جاسم مرزوق بودي إن »هذه 
الأربــاح القوية مــن صميم 
التشــغيلية، تعبر  أعمالنــا 
عن نجاح المجموعة في تلبية 
تطلعــات جمهور وســائلها 
الإعلامية المرئية والمسموعة 
والتفاعليــة،  والمكتوبــة 
للتحديــات  والاســتجابة 
والمتغيــرات الســريعة فــي 
الســوق الإعلانــي«. واعتبر 
بــودي ان »نتائجنــا المالية 
تشــكل ركيزة مهمة لرسالة 
الاســتقلالية والــرأي الحــر 
التي تجسدها مجموعة الراي 
الإعلامية، منــذ أن أصبحت 
أول مؤسسة إعلامية كويتية 
تطرح أسهمها للاكتتاب العام 
وتدرج أســهمها في بورصة 
الكويت، وتعلن بياناتها المالية 

بشفافية كاملة«. وأضاف »إن 
هذا النجــاح ليس إلا نتيجة 
علاقــة الثقــة بين )الــراي( 
ومتابعي وسائلها الإعلامية«. 
وبــن بودي أن »2013 شــهد 
إيجابية  تطورات اقتصادية 
على صعيد ثقة المســتهلكين 
والإنفاق الإعلاني، وقد كانت 
الــراي حاضــرة  مجموعــة 
للاستفادة من هذا التحسن، 
من واقع تكامل مؤسســاتها 
الإعلاميــة، وتعــدد وســائل 
إلــى الجمهــور«.  وصولهــا 
وأكــد ان »تركيزنــا الأهــم 
يبقــى على جــودة المحتوى 
الإعلامي وتجدده، ومخاطبته 
لاهتمامات القراء والمشاهدين 
والمتابعــن لمواقــع الإعــام 
والاجتماعــي  الإلكترونــي 
التابعة للمجموعة«. وأشار 
أن مجموعــة  إلــى  بــودي 
الراي »بــدأت تحصــد ثمار 
إســتراتيجيتها القائمة على 
تنويع مصادر الدخل وتكاملها 
الإعلاميــة  الوســائل  بــن 
المرئية والمسموعة والمكتوبة 
والإلكترونية، لتثبت موقعها 
كواحدة من أكبر المجموعات 
الإعلاميــة وأكثرهــا تكامــا 
وتأثيرا في الكويت والخليج، 
إذ تواصــل جريــدة )الراي( 
تعزيز موقعها كإحدى أوسع 
الصحــف انتشــارا وأكثرها 
تأثيرا في الكويت، كما يحقق 
تلفزيــون )الراي( مشــاهدة 
مرتفعة محليــا وخليجيا«. 
وأضاف: »أولينا خلال العام 
الماضي اهتماما خاصا بتطوير 
خدماتنــا الإلكترونيــة على 
مــدار الســاعة، وأثمــر ذلك 

تزايدا سريعا في أعداد متابعي 
مواقع )الــراي( على )تويتر( 
و)فيســبوك( و)يوتيــوب(، 
لاســيما مــن فئــة الشــباب«. 
وأضاف: »توجنا تلك الجهود 
أخيرا بإطلاق الموقع الإلكتروني 
الجديد لجريدة الراي، ليشكل 
منصة جديدة وفعالة لتطوير 
التفاعليــة«. وفــي  خدماتنــا 
المجــال الإنتاجي، أكــد بودي 
أن المجموعــة ستســتمر فــي 
انتقاء أفضل مشاريع الإنتاج 
البرامجية والدرامية من خلال 
شركة الراي للإنتاج الإعلامي، 
بعد أن حققت إنتاجاتها تفوقا 
كبيرا في معدلات المشاهدة خلال 
العام الماضي، لاسيما في شهر 

رمضان المبارك.
وبــن بــودي ان المجموعة 
حققــت نجاحــا كبيــرا فــي 
مبادراتهــا لتنويــع خدماتهــا 
الإعلانيــة وتكاملهــا منــذ أن 
أطلقت شــركة الــراي العالمية 
للتســويق والإعلان، لتصبح 
صاحبة الحق الحصري في بيع 
المساحات الإعلانية في جريدة 
الراي وتلفزيون الراي وحافلات 

شركة »سيتي غروب«.
وأكد بودي »التزام المجموعة 
تجاه مساهميها بالاستمرار في 
اتخاذ أفضل المبادرات لتعظيم 
حقوقهــم، وتحقيــق أفضــل 
النتائج المالية، وتعزيز موقع 
مجموعــة الــراي فــي صدارة 
الكويتــي  المشــهد الإعلامــي 
والعربــي، بوصفها مؤسســة 
مستقلة وشــفافة، تحمل قيم 
المجتمع الكويتي، وروح الحرية 

المسؤولة والمتوازنة«.

بودي: أداء تشغيلي 
قوي ونجاح 

في الاستجابة 
لتطلعات الجمهور 
وتحديات السوق 

الإعلاني

الشركة تستأنف على حكم بـ 10.6 ملايين دينار

»أبيار« تؤجر مبنى للشقق السكنية بالكامل
أعلنت شركة أبيار للتطوير 
العقــاري، عن تأجيرها لمبنى 
الشقق السكنية الواقع ضمن 
مجمع دبي للاستثمار بالكامل 
الشــركات  والمملــوك لإحدى 

التابعة لها.
وقال رئيس مجلس إدارة 
شركة أبيار مرزوق الرشدان، 
تعليقــا على الموضــوع: »إن 
ســرعة عملية تأجيــر المبنى 
الســكني ناتجــة عــن توافر 
مجموعة مــن العوامل المهمة 
منها التصميم الرائع للمبنى 
والموقــع المتميــز، فضلا عن 
المرافق والخدمات الاستثنائية 
للمبنى، والتي ســهلت علينا 

عملية التأجير«.
وأكمل الرشدان مستطردا: 
»لقــد أعرنــا اهتمامنــا لأدق 
التفاصيل، وجعلت الشــركة 

مــن هذا المشــروع مشــروعا 
متكاملا يسوق من تلقاء نفسه 
لعملائنا، ومن حيث الموقع فقد 
وقــع الاختيار خصيصا على 
مجمع دبي للاستثمار لموقعه 
المتميــز والقريــب من طريق 
الرئيســية  الإمارات والطرق 

المؤثرة الاخرى«.
وأضــاف الرشــدان قائلا: 
»ونحن إذ نعلن إيجار المبنى 
السكني بالكامل فإننا فخورون 
بهذا الإنجاز لأنه برهان على 
جهــود الشــركة المضنية في 

إتقان مشاريعها«.
دبــي  مجمــع  أن  يذكــر 
للاستثمار يعتبر واحدا من أكبر 
المجمعات الصناعية والسكنية 
والتجارية في منطقة الشرق 
الأوسط، ويحظى المجمع بموقع 
اســتراتيجي على بعد دقائق 

من ميناء جبل علي ومطار آل 
مكتوم الدولي، ويمثل مدينة 
مكتفية بذاتها مع بنية تحتية 
متطورة ومرافق خدمية عالمية 

المستوى.
من جهة أخرى قالت شركة 
أبيار للتطويــر العقاري انها 
ســبق أن قامــت بتوقيع عقد 
وكالة بالاســتثمار مع احدى 
الشركات المحلية بـ 10.1 ملايين 
دينــار وقــد ترتــب على عقد 
الوكالة التزامات مالية وخسائر 
انعكســت في البيانات المالية 
للشركة وقد تم الإفصاح عنها 
فــي حينه من ضمن البيانات 

المالية السنوية للشركة.
وذكرت أبيار أن الشــركة 
المحلية قد ادعت باستحقاقها 
للمبلغ المذكــور لدى المحكمة 
التجاريــة كلــي وقــد قامــت 

شركة أبيار للتطوير العقاري 
بالأخذ بمبدأ التحوط بما يكفل 
انعكاس ذلك في بياناتها المالية 
السنوية، ونظرا لصدور حكم 
ابتدائي لصالح تلك الشركة بـ 
10.6 ملايين دينــار فإن أبيار 
تؤكد على أنها ستقوم باتخاذ 
الإجراءات المطلوبة لاستئناف 
الحكم علما بأن ذلك لن يؤثر 
على حجــم الالتزامات المالية 
للشركة حيث ان المبلغ المتنازع 
عليــه قــد تم إدراجــه ضمن 
الالتزامات المالية للشركة أخذا 
بمبدأ التحــوط لحين الفصل 
فــي تلك القضية فــي مراحل 
التقاضي المختلفة وســتقوم 
الشركة بإخطار سوق الكويت 
للأوراق المالية في حال توصلها 
لتسوية مع الشركة المدعية أو 
صدور حكم آخر بهذا الشأن.
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